
الوطنيـــة  الجمعيـــة  تســـتعرض   
الموريتانية الثلاثاء المقبل مشروع قانون 
يتعلـــق بحماية الرموز الوطنية وتجريم 
المســـاس بهيبة الدولة وبشرف المواطن، 
وذلـــك في الوقت الذي أثار فيه موجة من 
الانتقـــادات على خلفية أنه يمثل تراجعا 
عن مكاسب حرية التعبير والديمقراطية 

في البلاد.
وكان مجلس الــــوزراء الموريتاني قد  
صادق على مشــــروع القانــــون في الرابع 
عشــــر من يوليــــو الجــــاري وعرضه على 
لجنة العدل البرلمانيــــة التي بدأت النظر 

فيه يوم الخميس الماضي.
ووفقــــا للمــــادة الثانية من مســــودة 
القانون فإنه ”يعد مساســــا بهيبة الدولة 
ورموزهــــا كل مــــن يقــــوم عن قصــــد عبر 
اســــتخدام تقنيــــات الإعــــلام والاتصــــال 
الاجتماعي  التواصل  ومنصــــات  الرقمي 
الديــــن  ومقدســــات  بثوابــــت  بالمســــاس 
الإسلامي أو بالوحدة الوطنية والحوزة 
الترابيــــة أو بســــب أو إهانــــة شــــخص 
رئيــــس الجمهورية أو العلم أو النشــــيد 

الوطنيين“.
وتوضــــح المــــادة أن ”مرتكــــب هــــذه 
الأفعال دون المســــاس بالعقوبات الأشــــد 
المقررة في قوانين أخرى يعاقب بالحبس 
من ســــنتين إلــــى أربع ســــنوات وبغرامة 
ماليــــة من 200 ألف أوقية (5.5 آلاف دولار 
أميركــــي) إلى 500 ألــــف أوقية (16.5 ألف 

دولار)“.
ويــــرى منتقدو مشــــروع القانون أنه 
يمثــــل تراجعا عن مكاســــب الديمقراطية 
وحرية التعبير ويجعل من شروط حماية 
المقدســــات حبالا لخنق الحريــــات، وذلك 
من خلال نــــص قانوني فضفاض وحمّال 

أوجه.
كمــــا يمكــــن اســــتعمال القانــــون في 
كل الاتجاهــــات ومــــن مختلــــف الأطراف 
ســــواء لتصفية الحســــابات السياســــية 
أو قمــــع المعارضة وملاحقــــة الإعلاميين 
القــــراءات  إلى  بالإضافــــة  والناشــــطين، 
النقديــــة ســــواء للنص الدينــــي أو لأداء 
المؤسســــات الســــيادية للدولــــة ووضــــع 
كل ذلــــك تحــــت خانــــة حمايــــة الرمــــوز 

الوطنية.
القانون  لتمريــــر  الحكومة  وتســــعى 
دون فسح المجال الكافي لمناقشته من قبل 
الفعاليات السياســــية ومنظمات المجتمع 
المدني، لاسيما ذات المنحى الحقوقي. كما 
لم تترك فرصة لانتقاده من قبل المنظمات 

الدولية وهو ما أثار استغراب المراقبين، 
خاصــــة بعد أن ســــارعت إلــــى التصديق 
عليه وعرضه على البرلمان قبل أيام قليلة 

من انتهاء دورته الحالية.
واعتبر وزير العدل الموريتاني محمد 
محمود ولد الشــــيخ عبدالله بــــن بيه أن 
هــــذا المشــــروع يهدف إلــــى ســــد الفراغ 
التشــــريعي الملاحظ حاليا فــــي المنظومة 
الجنائية الوطنيــــة، وفي حالات الاعتداء 
على الرمــــوز الوطنية والمســــاس بهيبة 

الدولة.
ويؤكــــد الوزير الموريتانــــي أن بلاده 
تتمســــك بالثوابت الحقوقية المكرسة في 
الإعلان العالمي لحقوق الإنســــان والعهد 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكافة 
المواثيــــق التــــي تكرس المبدأ الإنســــاني 

لحرية التعبير.

ويوضح أنــــه أصبح مــــن الضروري 
اليوم مكافحة كل ما من شأنه التأثير على 
وحدة الشــــعب وهيبته وســــيادة الدولة 
التي تعكســــها رموزها المرجعية ووضع 
حد للاستخدام السيء لمنصات التواصل 
الاجتماعي دون المســــاس بالحريات التي 
يكفلهــــا الدســــتور والاتفاقيــــات الدولية 

التي صادقت عليها موريتانيا.
ويقول وزير العدل إن هذا المشــــروع 
يأتي في وقت مناسب لسد الثغرات التي 
تم رصدهــــا في النظــــام الجنائي لتمكين 
الممارســــين من قضاة ومحققين من آليات 
قانونية واضحة لفرض ســــيادة القانون 

واحترام قيم الجمهورية.
وحســــب ما جاء في المادة الثالثة من 
مشــــروع القانــــون فإنه ”يعتبر مساســــا 
توزيــــع  أو  نشــــر  كل  الوطنــــي  بالأمــــن 
لمــــواد نصيــــة أو صوتيــــة أو مصــــورة 
عبر اســــتخدام تقنيات ووســــائل الإعلام 
والاتصــــال الرقمي ومنصــــات التواصل 
الاجتماعي تســــتهدف النيل مــــن الروح 
المعنوية لأفراد القوات المســــلحة وقوات 
الأمــــن أو زعزعــــة ولائهــــم للجمهوريــــة 
ويعاقــــب علــــى ارتــــكاب هــــذه الوقائــــع 
بالحبــــس مــــن ســــنة إلى ثلاث ســــنوات 
وبغرامة من مئتي ألف إلى أربعمئة ألف 

أوقية“.
ويعتبر كذلك مساسا بالأمن الوطني 
تصويــــر ونشــــر وتوزيع صــــور أفراد أو 
تشــــكيلات القوات المسلحة وقوات الأمن 

أثنــــاء أداء مهامهــــا دون إذن صريح من 
القيادة المســــؤولة، ويعاقــــب ارتكاب ذلك 
بالحبس من ســــنة إلى ســــنتين وبغرامة 
مالية من مئة ألف إلى مئة وخمسين ألف 

أوقية.
واعتبــــر المحامي والخبير القانوني 
محمــــد المامي مولاي أعلي أن مشــــروع 
يمثل تراجعا  قانــــون ”حماية الرمــــوز“ 
كبيــــرا بمضامينــــه والعقوبــــات التــــي 
ينــــص عليها كتجريمــــه لإهانة الرئيس 
ومعاقبته عليها بالحبس من سنتين إلى 
أربع سنوات، لافتا إلى أن بعض مواده 

جاءت تكرارا لقوانين أخرى.
وأكــــد ولد مــــولاي أعلــــي ”الحاجة 
إلى تجــــريم تدنيــــس العلم والمســــاس 
الأعراض  وحمايــــة  الوطنية  بالوحــــدة 
وتجــــريم القدح والإهانة الشــــخصية“، 
مشــــيرا إلــــى أن القانــــون المقــــدم إلــــى 
البرلمان ”لا يســــتجيب لهــــذه المتطلبات 

التشريعية“.
الموريتاني  القانوني  الخبير  ويقول 
إن مشروع القانون يشمل مجال الإعلام 
إضافة إلــــى مجالات الاتصــــال الرقمي 
ووســــائل  الإعــــلام  ”فمجــــال  الأخــــرى 
والأشــــخاص  الاجتماعــــي،  التواصــــل 
المستهدفون به أساســــا هم الإعلاميون 
الثالثــــة  المــــادة  أن  كمــــا  والمدونــــون“، 
تضمنت ”من بين أشــــياء أخرى تجريم 
تصوير أو نشر صور أفراد قوات الأمن 
أثناء عملهــــم دون إذن مــــن القيادة، أو 
النيل من روحهــــم المعنوية بالصور أو 
بالكتابة“، معتبرا أن هذا الأمر ”يجعل

 توثيق جرائم التعذيب أو توثيق 
استخدام الأمن للقوة الزائدة أثناء 

فض المظاهرات والتجمعات 
يتطلب الحصول على إذن 

من قيادتهم 
تحت طائلة 

الحبس 
من 

سنة إلى 
سنتين“.

موريتانيــــون  برلمانيــــون  واعتبــــر 
أن مشــــروع القانــــون خطيــــر ويكــــرس 
المواطن،  حرمــــة  وينتهك  الدكتاتوريــــة 
حيث قــــال النائب عن حزب تكتل القوى 
الديمقراطيــــة العيد ولــــد محمد إن هذا 
القانــــون ”يتضمن مقتضيــــات خطيرة 
على الحريــــات، ويحمي مرتكبي جرائم 
ز بين المواطنين“، مضيفا  التعذيب ويميِّ
”ربمــــا يكون القانون الأســــوأ 
خلال السنوات العشرين 

الأخيرة“.
ومن جانبه أوضح النائب 
عن حزب التجمع الوطني 
للإصلاح والتنمية 
الإخواني الشيخاني ولد 
بيب أن مشروع القانون ”من 
أوغل القوانين في تكريس 
الدكتاتورية وانتهاك حرية 
المواطن وتعميق تسلط 
وبطش أجهزة الأمن 
به“، إذ أنه ”يعمق 
الاستبداد ويحمي 
الموظفين من مراقبة 
المواطن بعد أن أتاحت 
له التقنيات الحديثة 
ووسائل التواصل 
دورا في رقابة أدائهم 
وفضح فسادهم وإفراط 
بعضهم في استخدام 

السلطة في ما يريد“.
واعتبــــر ولــــد بيب أن 
مشــــروع القانــــون جــــاء ”في 
الوقت الضائع مع نهاية الدورة 
الاستعجال  وبطريقة  البرلمانية 
تمــــت فــــي توقيتاتــــه المخالفــــة 

للنظــــام الداخلي وفي موضوع غاية في 
الغرابة“.

وبــــين النائب البرلماني محمد الأمين 
ولد ســــيدي مولود أنه علــــى النظام في 
حال مُــــرّر مشــــروع القانــــون ”أن يزيد 
ســــعة سجونه، فالشــــعب الموريتاني لن 
يفرط في حريته ولا في حقوقه بســــبب 
نصوص صيغت برؤية قاصرة في ظرف 
اســــتثنائي“، معتبــــرا أن الشــــعب ”مر 
بظــــروف أصعب من هــــذه، وقدم في كل 
مرحلة من التضحيات ما يناسب أهمية 

الوطن ومقتضيات الحرية“.
وقال ولد ســــيدي مولود إن مشروع 
القانــــون ”مجــــرد حلقة جديــــدة ضمن 
حلقــــات ســــبقته فــــي قوانــــين ظاهرها 
الرحمة وباطنها من قبلها العذاب، مثل 
قانون المعلومات الــــذي يهمل مغالطات 
المســــؤولين وتزويــــر الواقع، ويســــجن 
المدونــــين حــــين نشــــر معلومــــات غيــــر 

دقيقة“.
ولاحظ ولد ســــيدي مولود أن تجريم 
مشــــروع القانــــون الجديــــد لما يســــميه 
(النيل من الروح المعنوية لأفراد القوات 
المسلحة وقوات الأمن أو زعزعة ولائهم 
للجمهوريــــة) ”ميوعة واضحــــة، فمثلا 
يمكــــن أن يقــــال إن الــــكلام عــــن ضعف 
رواتب عناصــــر الأمن والجيش يضعف 
ولاءهــــم أو يمــــس معنوياتهــــم. كما أن 
تجريم المشروع لتصوير ونشر وتوزيع 
أفــــراد القوات المســــلحة وقــــوات الأمن 
أثنــــاء أداء مهامها فيه لغم آخر، لأنه لم 
يفــــرق بين تحرك الجيــــش وقوات الأمن 
توفيــــرا للأمــــن، وبين ممارســــة أعمال 
مخالفــــة للقانــــون مثل القمــــع وضرب 

المواطنين“.

وبالمقابــــل ارتفعت أصــــوات أخرى 
لتدافع عن مشــــروع القانــــون باعتباره 
”ســــيضع حــــدا للفوضــــى التــــي كانت 

تعيشــــها مواقع التواصــــل الاجتماعي 
في ظل ســــيادة الغوغــــاء، والتحريض 
علــــى الرمــــوز الوطنيــــة وبــــث الفرقــــة 
وســــب الأشــــخاص وهي أمــــور تتنافى 
والقانــــون  الإســــلامية  الشــــريعة  مــــع 
وتعــــارض مبادئ الإنســــانية“، حســــب 
مــــن  صهيــــب  الــــداه  النائــــب  تعبيــــر 
حــــزب الاتحــــاد مــــن أجــــل الجمهورية 

الحاكم.

للشــــأن  المتابعــــين  أغلــــب  وينظــــر 
الموريتانــــي إلى مشــــروع القانون على 
أنه يســــتهدف تكميم الأفواه، لاسيما أن 
أغلب المواد التــــي يتضمنها منصوص 
عليها في الدســــتور وفي قوانين أخرى، 
مثل تجريم المســــاس بالمقدسات الدينية 
والوحــــدة الوطنية والحــــوزة الترابية، 
لكــــن الجديــــد هو الــــزج بمقــــام رئيس 
البــــلاد في صراع قد يكون في غنى عنه، 
وتفصيــــل المواد بشــــكل لا يعطي مجالا 
للتأويــــل من قبــــل فقهاء القانــــون، بما 
سيفتح أبواب السجون على مصراعيها 
لــــكل رأي مختلــــف فــــي ظل المســــاواة 
أمــــام القانون بين المســــاس بمقدســــات 
الســــماء ومــــا يرجــــى تقديســــه علــــى 

الأرض.

 باريــس  - صار العالم مختلفا الآن عما 
كان عليه الوضع في عام 2014 بشأن بحث 
تداعيــــات تغيــــر المناخ، وذلك فــــي أعقاب 
الارتفــــاع الشــــديد فــــي درجــــات الحرارة 
واجتيــــاح الفيضانــــات ثــــلاث قــــارات ما 

تسبب في كوارث كبيرة.
وســــتجتمع يوم الاثنــــين المقبل نحو 
200 دولة للمصادقة على تقرير مهم للأمم 
المتحدة بشــــأن علوم المنــــاخ قبل مئة يوم 
علــــى قمة سياســــية تهدف إلــــى المحافظة 
على الأرض ككوكب قابل للحياة. وأصبح 
العالــــم اليــــوم مختلفــــا بعــــد أن أصدرت 
الهيئــــة الحكومية الدوليــــة المعنية بتغير 
المناخ تقييمها الشــــامل الخامس بشــــأن 

الاحترار المناخي في الماضي والمستقبل.
وفي ظــــل درجات الحرارة القياســــية 
وحرائــــق الغابات وموجــــات الجفاف تم 
التأكــــد من أن الاحترار المناخي يتســــارع 
وأن المصدر بشــــري، بالإضافة إلى التأكد 
من تهافت التطمينات زائفة التي تدّعي أن 

تداعيات المناخ هي مشكلات الغد.
الطقــــس  عوامــــل  بإمــــكان  وبالفعــــل 
القاتلة وغير المسبوقة هذا الصيف -على 
غرار درجات الحــــرارة المرتفعة للغاية في 
غرب كنــــدا، والفيضانــــات التي اجتاحت 
غــــرب أوروبــــا، وغــــرق أشــــخاص جرّاء 
ســــيول غمرت عربات مترو وسط الصين- 
أن تجعــــل 2021 العــــام الــــذي تصبح فيه 

التوقعات الخاصة بالمناخ حقيقة لا يمكن 
تجاهلها.

ومــــن جهة أخرى -منذ صــــدور تقرير 
الهيئــــة الحكومية الدوليــــة المعنية بتغير 
المناخ- تم تبنــــي اتفاق باريس الذي حدد 
هدفــــا جماعيا يقضــــي بالحد مــــن درجة 
حرارة الأرض لتكون عند مستوى يتجاوز 
مســــتويات أواخر القرن التاســــع عشــــر 

بـ“أقل بكثير“ من درجتين مئويتين.
ورفع التلوث الكربونــــي -الناجم عن 
إحراق الوقود الأحفوري وتســــرّب الميثان 
والزراعــــة- الحــــرارة بـ1.1 درجــــة مئوية 
حتــــى الآن. كمــــا وضعــــت معاهــــدة 2015 
حدا طموحــــا بلغ 1.5 درجــــة مئوية، فيما 
افترضت العديد من الجهات المشــــاركة في 
المحادثات أنه ســــيبقى مجرّد هدف طموح 
وبالتالــــي ســــيكون مــــن الســــهل تنحيته 

جانبا.
ويقــــول عالم المنــــاخ بيتر ثــــورن من 
جامعــــة ماينوث في إيرلنــــدا -والذي كان 
من أبرز الشــــخصيات التي صاغت تقرير 
الهيئــــة الحكومية الدوليــــة المعنية بتغير 
المناخ- إن ”الدول عادت وطلبت من الهيئة 
الحكوميــــة الدولية المعنيــــة بتغير المناخ 
إعداد تقرير خاص بشــــأن المســــألة، وهو 

أمر بدّل الإطار تماما“.
وكشــــف التحليل الناتج عن ذلك سنة 
2018 مــــدى الدمار الذي يمكن أن تتســــبب 
فيــــه زيادة الاحترار بنصف درجة إضافية 
لتصبــــح الحــــرارة فــــي نطــــاق 1.5 درجة 
مئوية، وهو الرقم الوحيد المطروح اليوم.

ويوضح ثــــورن في مقابلــــة مع وكالة 
الصحافــــة الفرنســــية أن 1.5 درجة مئوية 
”باتت الهــــدف بحكم الأمــــر الواقع“ وهي 
دليل على تأثير الهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بتغير المناخ على تشكيل السياسة 
العالميــــة في هذا الصــــدد. كمــــا أن العلم 
نفســــه شهد تغييرات في السنوات السبع 

الأخيرة.
ومــــن جانبه يقول خبير المناخ روبرت 
فاوتــــارد، المؤلــــف البــــارز أيضــــا لتقرير 
الهيئــــة الحكومية الدوليــــة المعنية بتغير 
المناخ ومدير معهد بيار-سيمون لابلاس، 
”لدينــــا اليــــوم نمــــاذج أفضــــل للتوقعات 
المناخية وعمليات رصد أطول مع مؤشــــر 

على التغير المناخي أوضح بكثير“.
ولعــــل الاختراق الأكبر هــــو ما يعرف 
بدراســــات الإســــناد التي تسمح لأول مرة 
للعلمــــاء بتوقع إحــــداث الاحترار المناخي 
تغيّــــرا ملحوظا في الطقــــس وتحديد ذلك 

التغير بشكل سريع.
وعلى سبيل المثال تمكّن تجمّع ”إسناد 
في غضون أيام  الأحوال الجوية العالمية“ 
من موجــــة الحر الشــــديدة التي اجتاحت 
كنــــدا وغــــرب الولايــــات المتحدة الشــــهر 
الماضــــي مــــن التوصــــل حســــابيا إلى أن 
حدوثهــــا كان أمرا مســــتحيلا تقريبا لولا 
الاحترار المناخي الذي تسبب به الإنسان.

لكــــن التحليل بعد الوقائع يختلف عن 
التوقعات المســــبقة، وقــــد تعرّضت الهيئة 
الحكوميــــة الدولية المعنيــــة بتغير المناخ  
(أسســــت عــــام 1988 لتوفيــــر المعلومــــات 

بالمناخ  المرتبطة  للمفاوضــــات  الضرورية 
فــــي الأمم المتحدة) إلــــى انتقادات من قبل 
بعض الجهــــات التي اعتبــــرت أنها قللت 
مــــن أهميــــة الخطــــر، وهو نمــــط اعتبرت 
مؤرخة العلوم في جامعة هارفارد نعومي 
أوريســــكيس أنه يهــــدف إلــــى البقاء في 

جانب الأحداث ”الأقل دراماتيكية“.

الاتجاه  ”هنــــاك  أوريســــكيس  وتقول 
المحافظ الذي يتبعه العلم بشكل عام، يعد 
ذلك أمــــرا جيّدا من نواح كثيرة“، وتابعت 
”لكــــن في مجــــال التغير المناخــــي يتوجب 
على العلماء التعامل مع ضغط سياســــي 

وثقافي هائل لعدم المبالغة في التهديد“.
واعتبارا مــــن الاثنين المقبل ســــينقّح 
ممثلو 195 بلدا بمساعدة علماء ”ملخّصا 
مكونا مــــن حوالي 20  لصناع القــــرارات“ 
إلى 30 صفحة ســــطرا سطرا وكلمة كلمة، 
حيث سيســــتغرق الأمر أسبوعين بدلا من 
أســــبوع كما جــــرت العادة، فيمــــا يتوقع 
نشــــر الوثيقة في التاســــع من أغســــطس 

المقبل.

وحذّرت مســــودة تم تســــريبها من أن 
التغيــــر المناخي ســــيعيد تشــــكيل الحياة 
علــــى الأرض في العقــــود المقبلة وإن تمّت 
الســــيطرة على التلوّث الكربوني المسبب 
للاحتــــرار، ودعــــت إلــــى إحــــداث ”تغيير 
لتجنيب الأجيــــال المقبلة مواجهة  جذري“ 

وضع أسوأ بكثير.
وبناء على أبحاث منشــــورة قد يُتوقع 
(حتــــى وفــــق الســــيناريوهات المتفائلــــة) 
”تجاوز“ مؤقــــت لهدف 1.5 درجــــة مئوية، 

وتقديرات تمّت مراجعتهــــا لتكون بأرقام 
أعلى لارتفاع منســــوب البحار على المدى 

البعيد.
وإذا صحّت توقعــــات الوكالة الدولية 
للطاقــــة التي أشــــارت إلى حــــدوث تلوّث 
كربونــــي قياســــي بحلــــول العــــام 2023، 
فبإمــــكان تجاوز هذا الحــــد تجاوزا كبيرا 
أن يستمر طويلا. كما سيكون هناك تركيز 
على بعض الأحــــداث وفق نطاق ”احتمال 

ضئيل وخطر كبير“.
ويقول مدير معهد الأنظمة العالمية في 
جامعة إكســــتر تيم لنتون إن ”التفاعلات 
التــــي تضخّم التغيير أقــــوى مما اعتقدنا 

ولربما نقترب من نقطة تحول ما“.
وبعيدا عن مستويات درجات الحرارة، 
التي لا يزال يتوجب تحديدها، قد تتجاوز 
أجزاء من نظام المناخ نقطة اللاعودة، بما 
فــــي ذلك الصفائح الجليديــــة التي تضبط 
ارتفاع منســــوب البحار بأمتــــار والتربة 
الصقيعيــــة المحمّلة بغازات دفيئة تتجاوز 

بمرّتين تلك الموجودة في الجو.
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التغير المناخي قد يعيد 
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الكربوني المسبب للاحترار

قانون حماية الرموز في موريتانيا: المقدسات تقيد الحريات
برلمانيون يحذرون من استخدام القانون لتكميم الأفواه

ــــــار قانون حماية الرموز في موريتانيا الذي عرضته الحكومة على البرلمان  أث
ــــــة، موجة جدل  من دون استشــــــارة مع الأحزاب والقوى السياســــــية الفاعل
واســــــعة النطاق خاصة في ظل تكريســــــه للدكتاتورية وجعل شــــــروط حماية 

المقدسات حبالا لخنق الحريات.

عاجزون أمام كوارث الطبيعة

مشروع القانون يستهدف 

سد الفراغ التشريعي في 

النظام الجنائي

محمد محمود ولد الشيخ

كوارث المناخ حقيقة اليوم وليس الغد: الاحترار المناخي يتسارع

حماية هيبة الرئيس أم المقدسات

على النظام زيادة سعة 

سجونه فالشعب لن 

يفرط في حريته
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